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 الحديث التاسع والعشرون : حدّ السرقة 

 ▲ عَنْ عَائِشَةَ *
ِ

ارِقِ إلَه فِِ رُبُعِ دِيناَرٍ : } لََ تُقْ  ♀قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه طَعُ يَدُ السه

سُْلِمٍ .
ِ

فْظُ لِ  فَصَاعِدًا { مُتهفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالله

ارِ   .{  اً قِ فِِ رُبُعِ دِيناَرٍ فَصَاعِدوَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : } تُقْطَعُ يَدُ السه

 وَلََ تَقْطَعُوا فِيمََ هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ { .وَفِِ رِوَايَةٍ لِِحََْْدَ : } اقْطَعُوا فِِ رُبُعِ دِيناَرٍ ، 

وِ ، وَقِيلَ : مَعْناَهُ وَلَوْ زَادَ ، 1{ ( نُصِبَ عَلََ الْحاَلِ  اً فَصَاعِد} قوله :  وَبثُِمه وَلََ يَأْتِِ باِلْوَا
ِ
وَيُسْتَعْمَلُ باِلْفَاء

 .دَةٌ فَهُوَ حَالٌ مُؤَكه  وَإذَِا زَادَ لََْ يَكُنْ إلَه صَاعِداً 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِْيََمََُ { الْْيَةَ وَلََْ يُذْ  ارِقُ وَالسه نِ } وَالسه قَةِ ثَابتٌِ باِلْقُرْآ ِ نِ إيَجابُ حَدِّ السره كَرْ فِِ الْقُرْآ

 نصَِابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمََءُ فِِ مَسَائِلَ : 

طُ ا  لنِّصَابُ أَوْ لََ ؟ .) الِْوُلََ ( : هَلْ يُشْتَََ

يَن بِِذَِهِ الِْحََادِيثِ الثهابتَِةِ  اطهِِ مُسْتَدِلِّ  .ذَهَبَ الْْمُْهُورُ إلََ اشْتََِ

طُ بَلْ يُقْطَعُ فِِ الْقَليِلِ وَالْكَثيِِر لِِ  رِجُ إلََ أَنههُ لََ يُشْتَََ ةُ وَالْْوََا قِ الْْيَةِ وَذَهَبَ الْحسََنُ وَالظهاهِرِيه ََ ا  طْ َ
ِ

وَلِ

قُ الْبَيضَْةَ  ♀أَنههُ قَالَ ◙ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ارِقَ يَسْرِ ُ السه : } لَعَنَ اللَّه

قُ الْحبَْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ {   .فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِ

و: وَأُجِيبَ  قَةٌ فِِ جِنسِْ الَِْسْرُ  .قِ وَقَدْرِهِ وَالْحدَِيثُ بَيَانٌ لََاَ بأَِنه الْْيَةَ مُطَله

ارِقِ  خْبَارُ بتَِحْقِيِر شَأْنِ السه قَتهَِا بَلْ الِْ دَ مِنْ حَدِيثِ الْبَيْضَةِ غَيْرُ الْقَطْعِ بسَِرِ وَخَسَارَةِ مَا رَبحَِهُ وَبأَِنه الِْرَُا

قَةِ وَهُوَ أَنههُ إذَا تَعَاطَى هَذِهِ الِْشَْيَا ِ قَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ  اً قِيَرةَ وَصَارَ ذَلكَِ خُلُقءَ الْحَ مِنْ السره أَهُ عَلََ سََِ لَهُ جَره

قَةَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ ذَلكَِ مِِها يَبْلُغُ قَدْرُهُ مَا يُقْطَعُ بهِِ فَلْيَحْذَرْ هَذَا الْقَلِيلَ قَبْلَ أَنْ تََلْكَِهُ الْعَادَةُ فَيَتَعَاطَ   ى سََِ

 .قَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ إلَيْهِ وَسَبَ  ، ذَكَرَ هَذَا الْْطَهابُِِّ 
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 مَسْجِد وَنَظِيُرهُ حَدِيثُ 
ِ

ه
ِ

قِي وَلَوْ                 وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ { وَحَدِيثُ  اً : } مَنْ بَنىَ للَّ } تَصَده

قٍ { وَمِنْ الَِْعْلُومِ أَنه مَفْحَصِ الْ  2بظِلِْفٍ  قِ لعَِدَمِ ، قَطَاةِ لََ يَصِحُّ تَسْبيِلُهُ مَُُره قُ باِلظِّلْفِ الِْحَُره وَلََ التهصَدُّ

هِيبِ . ♀فَمََ قَصَدَ ، الَِنْتفَِاعِ بِِمََِ  ْ  إلَه الِْبَُالَغَةَ فِِ التَه

اطهِِمْ لَهُ  لٍ  ) الثهانيَِةُ ( : اخْتَلَفَ الْْمُْهُورُ فِِ قَدْرِ النِّصَابِ بَعْدَ اشْتََِ ينَ قَوْلًَ  عَلََ أَقْوَا ، 3 بَلَغَتْ إلََ عِشْرِ

ليِلُ عَلَيْهِ مِنهَْا قَوْلََنِ :  ذِي قَامَ الده  وَاَله

ةِ  ثَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْفِضه ََ هَبِ ، وَثَ ذِي تُقْطَعُ بهِِ رُبُعُ دِيناَرٍ مِنْ الذه لُ ( : أَنه النِّصَابَ اله  وَهَذَا مَذْهَبُ ) الِْوَه

هِمْ فُ  افِعِيِّ وَغَيْرِ جَازِ وَالشه  الْحِ
ِ
يَن بحَِدِيثِ عَائِشَةَ 4قَهَاء قِ الْْيَةِ ▲  مُسْتَدِلِّ ََ طْ هُ بَيَانٌ لِِ ، الَِْذْكُورِ فَإِنه

يْخَانِ كَمََ سَمِعْت  رَ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشه ثَةُ الده ََ يناَرِ قَالُوا : وَالثه اهِمُ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِيناَرٍ وَهُوَ نَصٌّ فِِ رُبُعِ الدِّ

ا يَأْتِِ مِنْ } أَنههُ  َ
ِ

ثَةُ دَرَاهِمَ {5قَطَعَ فِِ مَِِنٍّ  ♀وَلِ ََ   .قِيمَتُهُ ثَ

                                                           

هُوَ ظُفْرُ كُلِّ مَا اجْتََه فَحَضه بذَِلكَِ  الظِّلفُْ باِلْكَسْرِ : "  7/234فِ الِنتقى ♫ قال أبو الوليد الباجي  2

سْكِيَن شَيئْعَلََ أَ  ☻
ِ
هُ خَائبِاً نْ يُعْطيَِ الِْ وَهُوَ أَقلَُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْطَى ،  اً مُُْرَق اً إنِْ كَانَ مَا يُعْطَاهُ ظلِْفوَ ،  اً وَلََ يَرُده

سْكِيُن ، 
ِ
ُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَ ، وَلََ يَكَادُ أَنْ يَقْبلََهُ الِْ ةِ ، وَالَلَّه ده  ". لََ يَنتْفَِعُ بهِِ إلَِه فِِ وَقْتِ الَِْجَاعَةِ وَالشِّ
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فِ مقدار النصاب  ♫افعي اعتمَد الش ثهذا الحدي"  656فِ إحكام الِحكام ص:♫ قال ابن دقيق العيد  4

ًَ  ♀عن النبي ▲ وقد روي عن عائشة   .وقولًَ  فع

الذي  اتفق أن السارقَ  ،لِنه لَ يلزم من القطع فِ مقدار معين ، هذه الرواية قول وهو أقوى فِ الَستدلَل من الفعل و

 .ما دونه  قَ من سَََ  قطعَ ه أن لَ يُ قَ سَََ  طعَ قُ 

ه لو فإنه ، علَ عدم اعتبار ما زاد عليه فِ إباحة القطع  ه يدلُّ مقدار معين فِ القطع : فإنه علَ اعتبار  وأما القول الذي يدلُّ 

 ". اعتبر فِ ذلك لَ يجز القطع فيمَ دونه

رَقَةُ  5 يمِ وَتَثقِْيل النُّون أيَْ الده يمِ وَفَتحِْ الِْْ
ِ
جَنُّ بكَِسْرِ الِْ

ِ
مدة الِحكام العَم بفوائد ع. ينظر : ، وهو التَس أيضاً  الِْ
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رَاهِمَ إذَا لََْ تَكُنْ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِيناَرٍ لََْ تُوجِبْ الْ  ثَةَ الده ََ افِعِيُّ : إنه الثه بمََِ  اً هُ أَيضْقَطْعَ ، وَاحْتَجه لَ قَالَ الشه

يناَرِ ◙ أَخْرَجَهُ ابْنُ الِْنُذِْرِ أَنههُ أَتىَ عُثْمََنُ  ثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ حِسَابِ الدِّ ََ مَتْ بثَِ ةً قُوِّ قَ أُترُْجه بسَِارِقٍ سَََ

 باِثْنيَْ عَشَرَ فَقَطَعَ .

يْنِ وَنصِْف قَطَعَ فِِ رُبُعِ دِيناَرٍ كَانَتْ ◙  اً أَنه عَلِيّ  وَأَخْرَجَ أَيضْاً    .اً قِيمَتُهُ دِرْهَََ

فَ عَلََ عَهْدِ رَسُولِ  ْ رَاهِمَ وَذَلكَِ أَنه الصَّه ثَةَ الده ََ فِقٌ الثه يناَرِ مُوَا افِعِيُّ : رُبُعُ الدِّ   وَقَالَ الشه
ِ

اللَّه

مَتْ شَر اثْناَ ع♀  ا بدِِيناَرٍ وَكَانَ كَذَلكَِ بَعْدَهُ ، وَلَِذََا قُوِّ ، مِنْ الْوَرِقِ  اً يَةُ اثْنيَْ عَشَرَ أَلْفالدِّ   دِرْهًََ

هَبِ .  وَأَلْفَ دِيناَرٍ مِنْ الذه

ةِ  قَةُ عَشَرَ قِ أَنههُ لََ يُوجِبُ الْقَطْعَ إلَه سََِ  الْعِرَا
ِ
ةِ وَأَكْثَرُ فُقَهَاء  دَرَاهِمَ وَلََ يَجبُِ فِِ ) الْقَوْلُ الثهانِِ ( للِْهَادَوِيه

 .أَقَلِّ مِنْ ذَلكَِ 

دِ بْنِ إسِْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ ا وا لذَِلكَِ بمََِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطهحَاوِيُّ َمِنْ طَرِيقِ مَُُمه بْنِ عَبهاسٍ وَاسْتَدَلُّ

 ¶ 
ِ

جَنِّ عَلََ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه
ِ
ةَ دَرَاهِمَ . ♀أَنههُ كَانَ ثَمَنُ الِْ  عَشَرَ

دُ بْنُ  اً وَرَوَى أَيضْ هِ  إسِْحَاقَ مِنْ  مَُُمه  .مِثْلَهُ ¶ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

: حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  قَالُوا قَطَعَ فِِ مَِِنٍّ { وَإنِْ ♀ } أَنههُ ¶ وَقَدْ ثَبَتَ فِِ الصه

ثَةُ دَرَاهِمَ  ََ حِيحَيْنِ  لَكِنه ، كَانَ فِيهِمََ أَنه قِيمَتَهُ ثَ وَايَةَ قَدْ عَارَضَتْ رِوَايَةَ الصه جِبُ الَِحْتيَِاطُ ، هَذِهِ الرِّ وَالْوَا

نِ وَهُوَ الِْكَْبَرُ  هِ فَيَجِبُ الَِْخْذُ باِلِْتَُيَقه مُ قَطْعُهُ إلَه بحَِقِّ  . فِيمََ يُسْتَبَاحُ بهِِ الْعُضْوُ الِْحَُره

لَتهِِ فِِ الْحدَِيثِ إلََ أَنه الْقَطْعَ لََ يَكُونُ إلَه فِِ  : ذَهَبَ ♫ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِِِّ  ََ سُفْيَانُ الثهوْرِيُّ مَعَ جَ

ةِ دَرَاهِمَ  جَْْاعِ ، عَشَرَ مَةٌ باِلِْ ره ََ تُسْتَبَاحُ إلَه بمََِ أُجْْعَِ عَلَيْهِ ، وَذَلكَِ أَنه الْيَدَ مَُُ ةُ مُتهفَقٌ عَلََ الْقَ ، فَ طْعِ بِِاَ وَالْعَشَرَ

فَاقُ عَلََ دُونِ ذَلكَِ  كُ بهِِ مَا لََْ يَقَعْ الَِتِّ  . 6عِندَْ الْْمَِيعِ فَيُتَمَسه
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، فِ مِن قيمته ثَثة دراهم  وأما رواية أنه قطع سارقاً ، وأنه ربع دينار ، بلفظه فِ الحديث   النصابَ بينه  ☻

ولَ يجوز ترك صريح اللفظ فِ تحديد ، أو علَ أنها قضية عين لَ عموم لَا ،  مولة علَ هذا القدر ربع دينار فصاعداً حفم

وأما الرواية الِخرى لَ تقطع يد سارق فِ أقل من ثمن الِجن ، بل يجب حْلها علَ موافقة لفظه ، النصاب للمحتمل 

، جاءت قطع فِ مِن قيمته عشرة دراهم  وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من روايةٍ ، نه كان ربع دينار فمحمولة علَ أ



ثَةِ دَرَاهِمَ أَ  ََ جَنِّ مِنْ ثَ
ِ
بُ فِِ قَدْرِ قِيمَةِ الِْ وَايَاتِ الَِضْطِرَا ةٍ أَوْ ) قُلْت ( : قَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الرِّ وْ عَشَرَ

مُ ▲ مِِها وَرَدَ فِِ قَدْرِ قِيمَتهِِ ، وَرِوَايَةُ رُبُعِ دِيناَرٍ فِِ حَدِيثِ عَائِشَةَ  غَيْرِ ذَلكَِ  ََ يُقَده قْدَارِ فَ
ِ
يَحةٌ فِِ الِْ صَرِ

ثَةُ دَرَاهِمَ  ََ جَنِّ ثَ
ِ
جِحَ أَنه قِيمَةَ الِْ ا  .عَلَيْهَا مَا فِيهِ اضْطرَِابٌ ، عَلََ أَنه الره

ا الَِحْتيَِا  وَأَمه
ِ
ليِلَ لََ فِيمََ عَدَاهُ ، عَلََ أَنه رِوَايَةَ التهقْدِيرِ لقِِيمَةِ الِْ بَاعُ الده ليِلِ فَهُوَ اتِّ جَنِّ طُ بَعْدَ ثُبُوتِ الده

مٌ مَعْرُوفٌ ، وَإِ  ََ ةِ جَاءَتْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إسِْحَاقَ وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَفِيهِمََ كَ نْ كُنها لََ باِلْعَشَرَ

ضِعَ أُخَرَ . رْنَا فِِ مَوَا مََ ذَكَرُوهُ كَمََ قَره  نَرَى الْقَدْحَ فِِ ابْنِ إسِْحَاقَ إنه

 

 

 

 الحديث الثَثون : الشفاعة فِ الحدود 

  ▲عَنْ عَائِشَةَ *
ِ

 ؟ ثُمه قَامَ  ♀} أَنه رَسُولَ اللَّه
ِ

قَالَ : أَتشَْفَعُ فِِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه

 ِ قَ فِيهِمْ الشره مُْ كَانُوا إذَا سَََ ذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ أَنهه مََ أَهْلَكَ اله اَ النهاسُ ، إنه يفُ تَرَكُوهُ ، وَإذَِا فَخَطَبَ ، فَقَالَ : أَيَُّ

سُْلِمٍ 
ِ

عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحدَه { مُتهفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللهفْظُ لِ قَ فِيهِمْ الضه  .سَََ

تَاعَ وَتََحَْدُهُ ، فَأَمَرَ النهبيُِّ  ▲لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَ  ةٌ تَسْتَعِيُر الَِْ قَالَتْ : } كَانَتْ امْرَأَ

 { .7بقَِطْعِ يَدِهَا  ♀

                                                                                                                                                                      

فكيف وهي مخالفة لصَّيح الِحاديث الصحيحة الصَّيحة مع أنه ، وفِ رواية خمسة فهي ضعيفة لَ يعمل بِا لو انفردت 

 ".ذلك فِ قطع السارق طُ أنه شَْ لَ ،  يمكن حْلها علَ أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً 

: " وادعى كثير من الِئمة أن الرواية الثانية أعني رواية الْحد  5/126فِ العَم ♫ قال العَمة ابن الِلقن  7

ا شاذة ، فإنها مخالفة لْمَهير  الرواة ، والشاذ لَ يُعمل به ، ولَذا لَ يودعها البخاري صحيحه ، وإنمَ هي من أفراد مسلم ، قالو

 مر . عْ : تفرد بِا مَ 

 بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه .  قال القرطبي: وقد تابعه عليها من لَ يعتدّ 



طَابُ فِِ قَوْلهِِ : أَتشَْفَعُ لِِسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ  ةُ  اً نه قُرَيْش الْبُخَارِيِّ } أَ كَمََ يَدُلُّ لَهُ فِِ  ◙ الِْْ رْأَ تْهُمْ الَِْ أَهََه

 
ِ

مُ رَسُولَ اللَّه قَتْ قَالُوا : مَنْ يُكَلِّ تيِ سَََ ئُ عَلَيْهِ إلَه أُسَامَةُ حِبُّ  ♀الَِْخْزُومِيهةُ اله تََِ وَمَنْ يَجْ

 
ِ

مَ فَقَالَ : أَ  ♀رَسُولِ اللَّه ُ عَلَيهِْ وَسَله  صَلَه اللَّه
ِ

مَ رَسُولَ اللَّه الْحدَِيثَ وَهَذَا  -تشَْفَعُ { فَكَله

 اسْتفِْهَامُ إنْكَارٍ ، وَكَأَنههُ قَدْ سَبَقَ عِلْمُ أُسَامَةَ بأَِنههُ لََ شَفَاعَةَ فِِ حَدٍّ .

فَاعَةِ فِِ الْحدُُودِ ، وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ ببَِ  هِيَةِ وَفِِ الْحدَِيثِ مَسْأَلَتَانِ : ) الِْوُلََ ( : النههْيُ عَنْ الشه ابِ كَرَا

لْطَانِ  فَاعَةِ فِِ الْحدَِّ إذَا رُفِعَ إلََ السُّ فْعِ مَا فِِ بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا  8الشه هَةَ بَعْدَ الره ا قَيهدَهُ مِنْ أَنه الْكَرَا َ
ِ

وَقَدْ دَله لِ

هُ  دٍّ فَإِنه الْحدُُودَ إذَا انْتَهَتْ إلََه فَلَيْسَتْ قَالَ لِِسَُامَةَ : لَِها تَشْفَعْ لََ تَشْفَعْ فِِ حَ  ♀الْحدَِيثِ } فَإِنه

وكَةٍ {   .بمَِتَُْ

هِ  يَرْفَعُهُ } تَعَافُوا الْحدُُودَ فِيمََ ¶ وَأَخْرَجَ أَبوُ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

حَهُ الْحاَكِمُ بَيْنكَُمْ فَمََ بَلَغَنيِ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ {   .وَصَحه

حَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ   ¶ وَأَخْرَجَ أَبوُ دَاوُد وَالْحاَكِمُ وَصَحه
ِ

قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّه

َ فِِ أَمْرِهِ {  ♀  فَقَدْ ضَاده اللَّه
ِ

 .يَقُولُ : } مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه

 .اً مَوْقُوف¶ ابْنُ أَبِِ شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ أَصَحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ  وَأَخْرَجَهُ 

نُِِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ا بَرَ َ فِِ مِلْكِهِ " اً مَرْفُوع◙ وَفِِ الطه  .بلَِفْظِ " فَقَدْ ضَاده اللَّه

                                                                                                                                                                      

قال العلمَء: وإنمَ لَ يذكر السرقة فِ هذه الرواية ، لِن الِقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة فِ الحدود ، لَ 

  .  5/77فِ الِفهم وينظر كَم أبِ العباس القرطبي  الخبار عن السرقة" .

لْطَان : "  106/ 12فِ الفتح ♫ قال الحافظ ابن حجر  8 فَاعَة فِِ الْحدَّ إذَِا رُفعَِ إلََِ السُّ هِيةَ الشه قَوْله ) بَاب كَرَا

يحاً  كَذَا قَيهدَ مَا أَطْلَقَهُ فِِ حَدِيث الْباَب " أَتشَْفَعُ فِِ حَدٍّ مِنْ حُدُود اللَّه وَلَيسَْ الْقَيدُْ ...( فيِهِ ، وَكَأَنههُ أَشَارَ إلََِ مَا وَرَدَ فِِ بَعْض  صَرِ

يحاً  ت إلَِيهِْ وَفيِهِ " أَنه النهبيِّ  طُرُقه صَرِ قَالَ لِِسَُامَة لَِها شَفَعَ فيِهَا :  ♀، وَهُوَ فِِ مُرْسَل حَبيِب بْن أبَِِ ثَابتِ الهذِي أشََْ

هِ رَفَعَهُ " ، ودَ إذَِا انِْتهََتْ إلََِه لََ تَشْفَعْ فِِ حَدٍّ فَإِنه الْحدُُ  كٌ " وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيبْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ فَلَيسَْ لََاَ مَتََْ

حَهُ تَعَافَوْا الْحدُُودَ فيِمََ بَينْكَُمْ فَمََ بَلَغَنيِ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " تَرْجَمَ لَهُ أَبوُ دَاوُدَ " الْعَ  لْطَانَ " وَصَحه ْ يَبلْغُْ السُّ فْوُ عَنْ الْحدَِّ مَا لََ

 . "الْحاَكمِ وَسَندَُهُ إلََِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍْ صَحِيحٌ 



ارَ  بَيْرِ  وَأَخْرَجَ الده لَِ ؛ فَإِذَا  مَوْصُولًَ ◙ قُطْنيُِّ مِنْ حَدِيثِ الزُّ بلَِفْظِ } اشْفَعُوا مَا لََْ يَصِلْ إلََ الْوَا

ُ عَنْهُ {  ََ عَفَا اللَّه لَِ فَعَفَا فَ  .وَصَلَ إلََ الْوَا

بَيْرِ قَالَ  نُِِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ ا بَرَ بَيْرُ سَارِق وَأَخْرَجَ الطه عَ فِيهِ فَقِيلَ : حَتهى يَبْ  اً : " لَقِيَ الزُّ مَامَ فَشُفِّ لُغَ الِْ

عَ " قِيلَ : وَهَذَا الَِْوْقُوفُ هُوَ الِْعُْتَمَدُ  افِعَ وَالِْشَُفِّ ُ الشه مَامَ فَلَعَنَ اللَّه  . فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الِْ

مَامِ ، وَأَنههُ  فَاعَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إلََ الِْ مَامِ إقَامَةُ وَهَذِهِ الَِْحَادِيثُ مُتَعَاضِدَةٌ عَلََ تَحرِْيمِ الشه يَجبُِ عَلََ الِْ

جَْْاعَ عَلََ ذَلكَِ ، وَمِثْلُهُ فِِ الْبَحْرِ  عَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الِْ  .  9الْحدَِّ وَاده

هِ ، فَقَالَ : لََ  ةِ النهاسِ وَغَيْرِ قَ بَيْنَ مَنْ عُرِفَ بأَِذِيه لِ مُطْلَقيُشْفَ وَنَقَلَ الْْطَهابُِِّ عَنْ مَالكٍِ أَنههُ فَره  اً عُ فِِ الِْوَه

فْعِ  فَاعَةُ قَبْلَ الره  .وَفِِ الثهانِِ تَحْسُنُ الشه

فَاعَةِ فِِ ▲ عَنْ عَائِشَةَ  وَفِِ حَدِيثٍ  زِ الشه } أَقِيلُوا ذَوِي الَْيَْئَاتِ إلَه فِِ الْحدُُودِ { مَا يَدُلُّ عَلََ جَوَا

فَاقَ عَلََ ذَلكَِ وَنَقَ  التهعْزِيرَاتِ لََ فِِ الْحدُُودِ .  . لَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الَِتِّ

تَاعَ وَتََحَْدُهُ ( وَأَخْرَجَهُ النهسَ  ةٌ تَسْتَعِيُر الَِْ ائيِّ بلَِفْظِ اسْتَعَارَتْ ) الَِْسْأَلَةُ الثهانيَِةُ ( : فِِ قَوْلهِِ : ) كَانَتْ امْرَأَ

ةٌ عَلََ أَلْسِنةَِ أُناَسٍ يُعْرَفُونَ وَ   .هِيَ لََ تُعْرَفُ فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنهَُ امْرَأَ

حْْنَِ } أَنه امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ  اقِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ إلََ أَبِِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الره زه نَةَ   : إنه وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الره ََ فُ

اهَا فَمَكَثَتْ لََ  اً تَسْتَعِيُر حُليِّ  تيِ اسْتَعَارَتْ لََاَ فَسَأَلَتْهَا فَقَ بإِِعَارَتِِاَ إيه هُ فَجَاءَتْ إلََ اله الَتْ : مَا اسْتَعَرْتُك تَرَا

فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : وَاَلهذِي  ♀؛ فَرَجَعَتْ إلََ الِْخُْرَى فَأَنكَْرَتْ فَجَاءَتْ إلََ النهبيِِّ  اً شَيْئ

شِهَا فَأَتوَْهُ ، وَأَخَذُوهُ فَأَمَرَ بِِاَ  اً ا شَيْئمَا اسْتَعَرْت مِنهَْ  بَعَثَك باِلْحقَِّ  ؛ فَقَالَ : اذْهَبُوا إلََ بَيْتهَِا تََِدُوهُ تَحتَْ فِرَا

 .فَقُطعَِتْ { 

ةِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحَْْدَ وَإسِْحَاقَ وَالظهاهِ  ةِ وَالْحدَِيثُ دَليِلٌ عَلََ أَنههُ يَجبُِ الْقَطْعُ عَلََ جَحْدِ الْعَارِيه ، 10رِيه

هُ  ةِ { . ♀وَوَجْهُ دَلََلَةِ الْحدَِيثِ عَلََ ذَلكَِ وَاضِحَةٌ } فَإِنه بَ الْقَطْعَ عَلََ جَحْدِ الْعَارِيه  رَته

                                                           

الجْاع علَ منع الشفاعة فِ الحدود بعد بلوغها السلطان ، أما قبله فهو  5/126فِ العَم ♫ ونقل ابن الِلقن  9

 أما الِعاصي التي لَ حده فيها وإنمَ التعزير فيجوز الشفاعة فيها ، وإن بلغت المام لِنها أهون. جائز عند أكثر العلمَء ... 



َ تَرْجِيحُ رِوَا11وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ  هُ لََ يَثْبُتُ الْحكُْمُ الِْرَُتهبُ عَلََ الْْحُُودِ حَتهى يَتَبَينه يَةِ مَنْ رَوَى : إنه

اَ كَانَتْ سَارِقَةً ، وَذَهَبَ الْْمَََهِيُر إلََ أَنههُ لََ يَجِ  اَ كَانَتْ جَاحِدَةً عَلََ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنهه بُ الْقَطْعُ فِِ جَحْدِ أَنهه

ةِ .  الْعَارِيه

ارِقِ وَ  ى سَ قَالُوا : لِِنَه فِِ الْْيَةِ فِِ السه وَرَده هَذَا ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَالَ : إنه الْْحَْدَ دَاخِلٌ  اً ارِقالْْاَحِدِ لََ يُسَمه

قَةِ  ِ  .فِِ اسْمِ السره

غَةُ  ََ تُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ اللُّ ارِقِ لُغَةً فَ ا دُخُولُ الْْاَحِدِ تَحتَْ لَفْظِ السه ليِلُ فَثُبُوتُ قَطْعِ ، قُلْت : أَمه ا الده وَأَمه

 الْحدَِيثِ . الْْاَحِدِ بِِذََا

قَتْ ، مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ وَجَابرٍِ وَ  اَ سَََ عُرْوَةَ بْنِ قَالَ الْْمُْهُورُ : وَحَدِيثُ الَِْخْزُومِيهةِ قَدْ وَرَدَ بلَِفْظِ أَنهه

بَيْرِ وَمَسْعُودِ بْنِ الِْسَْوَدِ  حيهَْقِيُّ وَغَيْرُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَالْبَ  أَخْرَجَهُ  ╚ الزُّ قَةِ  اً هُمْ مُصََِّّ ِ بذِِكْرِ السره

ةَ " لََ تَدُلُّ عَلََ أَنه الْقَطْعَ كَانَ لَََ  قَتْ وَرِوَايَةُ " جَحَدَ الْعَارِيه اَ سَََ رَ أَنهه ا بَلْ إنهمََ ذَكَرَ جَحْدَهَا قَالُوا : فَقَدْ تَقَره

صَةُ مَا أَجَابَ بهِِ  اً لََاَ مَعْرُوف اً ةَ لِِنَههُ قَدْ صَارَ خُلُقالْعَارِيه  ََ قَةِ وَهَذَا خُ ِ رْأَةُ بهِِ وَالْقَطْعُ كَانَ للِسره فَعُرِفَتْ الَِْ

فُهُ ، الْْطَهابُِِّ   .وَلََ يََْفَى تَكَلُّ

ةٌ وَاحِدَةٌ  َ عَنهُْ امْرَأَ ذَلكَِ لَكِنه فِِ عِبَارَةِ وَلَيْسَ فِِ الْحدَِيثِ مَا يَدُلُّ عَلََ ، ثُمه هُوَ مَبْنيٌِّ عَلََ أَنه الِْعَُبره

هُ  12الِْصَُنِّفِ  ذِي ذَكَرَهُ ثَانيِ مَا يُشْعِرُ بذَِلكَِ فَإِنه مََُ  اً جُعِلَ اله شْعَارُ الْعَادِيُّ أَنهه رِوَايَةٌ وَهُوَ يَقْتَضِِ مِنْ حَيْثُ الِْ

 ُ حِ الْعُمْدَةِ وَالِْ صَنِّفُ هُناَ صَنعََ مَا صَنعََهُ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ فِِ سِيَاقِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ دَقِيقٍ فِِ شَْ

 .الْحدَِيثِ 

                                                                                                                                                                      

: " قال بمقتضى هذه الرواية الصحيحة المام أحْد ، فوجب  6/318فِ كشف اللثام ♫ قال العَمة السفاريني  10

ولَ الغاصب والْائن فِ الوديعة ، أو الْائن فِ العارية ،  يد جاحد العارية ، لَ الِنتهب والِختلس ، وهو نوع من الْطف ،

 ولَ الْاحد للوديعة أو غيرها من الِمانات ، إلَ العارية ، فيقُطع بجحدها ، لَذا الحديث" . 

 . 657إحكام الِحكام ص:  11

 .  110 – 12/109فِ فتح الباري  12



دُ مَا ذَهَبْناَ إلَيهِْ  } : لَيسَْ  ♀عَنْ النهبيِِّ  ◙عَنْ جَابرٍِ : قَوْلُهُ ثُمه قَالَ الْْمُْهُورُ : وَيُؤَيِّ

تَلسٍِ قَطْعٌ {  مِذِيُّ وَابْنُ حِبهانَ  ،عَلََ خَائِنٍ وَلََ مُنْتَهِبٍ وَلََ مُخْ ْ حَهُ التَِّ  . 13رَوَاهُ أَحْْدَُ وَالِْرَْبَعَةُ وَصَحه

ةِ خَائِنٌ  ةِ ، وَلََ يََْفَى أَنه هَذَا عَامٌّ لكُِلِّ خَائِنٍ ، قَالُوا : وَجَاحِدُ الْعَارِيه صٌ بجَِاحِدِ الْعَارِيه ، وَلَكِنههُ مُخَصه

هِ مِنْ الْْوََنَةِ وَبكَِوْنِ الْقَطْعِ فِيمَنْ جَحَ  ةَ لََ غَيْرِ  .دَ الْعَارِيه

 إلََ أَنههُ يََُصُّ للِْقَطْعِ بمَِنْ اسْتَعَارَ 
ِ
ادِعوَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمََء هِ مُخَ للِْمُسْتَعَارِ مِنهُْ ثُمه  اً عَلََ لسَِانِ غَيْرِ

ةِ وَأَنكَْرَهَا لَِها طُولبَِ بَِِ  فَ فِِ الْعَارِيه ارِقِ فِِ تَصََّه شَُارَكَةِ السه
ِ

يَانَةِ بَلْ لِ دِ الِْْ ا قَالَ : فَإِنه هَذَا لََ يُقْطَعُ بمُِجَره

الِ خُفْيَةً .  أَخْذِ الَِْ

حَهُ مَنْ سَمِعْت ؛ وَهَذَا دَالٌّ عَلََ أَنه الْْاَئِ   الْحدَِيثِ وَقَدْ صَحه
ِ
مٌ كَثيٌِر لعُِلَمََء ََ قَطْعَ نَ لََ وَالْحدَِيثُ فِيهِ كَ

 .عَلَيْهِ 

ذِي يُضْمِرُ مَا لََ يُظْهِرُهُ فِِ  دُ ) باِلْْاَئِنِ ( اله الَ خُفْيَةً مِنْ  وَالِْرَُا ذِي يَأْخُذُ الَِْ نَفْسِهِ ، وَالْْاَئِنُ هُناَ هُوَ اله

فْظَ .  مَالكِِهِ مَعَ إظْهَارِهِ لَهُ النهصِيحَةَ وَالْحِ

اَ قَ  الِ ، وَمِنهُْ خَائِنةَُ الِْعَْيُنِ وَهِيَ مُسَارَقَةُ النهاظرِِ بطَِرَفِهِ مَا وَالْْاَئِنُ أَعَمُّ ، فَإِنهه يَانَةُ فِِ غَيْرِ الَِْ دْ تَكُونُ الِْْ

 .لََ يَحلُِّ لَهُ نَظَرُهُ 

لْبُ  دَ هُنَ ، ) وَالِْنُْتَهِبُ ( الِْغُِيُر مِنْ النُّهْبَةِ وَهِيَ الْغَارَةُ وَالسه  .ا مَا كَانَ عَلََ جِهَةِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ وَكَأَنه الِْرَُا

البُِ مَنْ اخْتَلَسَهُ إذَا سَلَبَهُ .  ) وَالِْخُْتَلسُِ ( السه

قَةُ فِِ حِرْزٍ  ِ يهةِ أَنْ تَكُونَ السره
طِ  :14وَاعْلَمْ أَنه الْعُلَمََءَ اخْتَلَفُوا فِِ شَْ

                                                           

  " . : " وهو حديث قوي 12/111فِ الفتح ♫ قال الحافظ ابن حجر  13

جْيع  فهو الحرز وذلك أنه  أما الشرط الثانِ فِ وجوب هذا الحدّ "  759فِ بداية الِجتهد ص:♫ قال ابن رشد  14

وإن كان قد اختلفوا فيمَ ، فقهاء الِمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابِم متفقون علَ اشتَاط الحرز فِ وجوب القطع 

 هو حرز مِا ليس بحرز . 



ليِلِ فَذَهَبَ أَحْْدَُ بْنُ حَنبَْلٍ وَإسِْحَاقُ وَ  طُ لعَِدَمِ وُرُودِ الده رِجِ إلَه أَنههُ لََ يُشْتَََ هُوَ قَوْلٌ للِنهاصِرِ وَالْْوََا

قِ الْْيَةِ  ََ طْ نهةِ وَلِِ اطِهِ مِنْ السُّ  .باِشْتََِ

يَن بِِذََا الْحدَِيثِ إذْ مَفْهُومُهُ لُزُومُ الْقَطْ  اطِهِ مُسْتَدِلِّ هُمْ إلََ اشْتََِ عِ فِيمََ أُخِذَ بغَِيْرِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ وَذَهَبَ غَيْرُ

 .مَا كَانَ عَنْ خُفْيَةٍ 

دُ عَدَمُ اعْتبَِارِهِ  نُ وَيُؤَيِّ  ♀} أَنههُ   وَأُجِيبَ بأَِنه هَذَا مَفْهُومٌ وَلََ تَثْبُتُ بهِِ قَاعِدَةٌ يُقَيهدُ بِِاَ الْقُرْآ

نَ مِنْ تَحْ  مِ { } وَبأَِنههُ قَطَعَ يَدَ مَنْ أَخَذَ رِدَاءَ صَفْوَا قَطَعَ يَدَ  ♀تِ رَأْسِهِ مِنْ الَِْسْجِدِ الْحرََا

مََ كَانَتْ تََحَْدُ مَا تَسْتَعِيُرهُ {   .الَِْخْزُومِيهةِ وَإنِه

ََ بُده مِنْ الته  قَةِ لُغَةً ؛ فَإِنْ صَحه فَ ِ رْزُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَفْهُومِ السره وْفِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا ذُكرَِ وَقَالَ ابْنُ بَطهالٍ : الْحِ

رْزِ فَالَِْسْأَلَةُ كَمََ تَرَى  طِ ، مِِها لََ يَدُلُّ عَلََ اعْتبَِارِ الْحِ ْ َ وَأَتوََقهفُ حَتهى ، وَالِْصَْلُ عَدَمُ الشره وَأَناَ أَسْتَخِيُر اللَّه

 ُ  .15يَفْتَحَ اللَّه

 

                                                                                                                                                                      

، الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الِموال كي يعسر أخذها مثل الغَق والحظائر وما أشبه ذلك  فِ حدِّ  والِشبه أن يقال

ومِن ذهب إلَ هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري ، وفِ الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالخراج من الحرز 

 . وأصحابِم 

 ". وإن سَقه من غير حرز ، طع علَ من سَق النصاب وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث : الق

ُ ♫ : " قول العَمة الصنعانِ  15 َ وَأَتوََقهفُ حَتهى يَفْتحََ اللَّه " هذا من تَام إنصافه وتحريه ،وشدة وَأَناَ أَسْتَخِيُر اللَّه

أهل الورع والتقوى . ولعله المام  ، وهذا دأب العلمَء الراسخين منورعه ، وتوقفه فِ الِسألة لقوة التعارض  بين الِدلة ت

َ  أول من ورد عنه استخدام هذا اللفظ "♫ الشافعي   .  20/147،  9/87" .ينظر : التمهيد  أَسْتخَِيُر اللَّه


